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الاوامر
الجلسة 84 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

یغةالص حول وضع المحقّق الخمین مقالة استعراض
[1]:قائلا حیث ابتَدا مقالةَ المحقّق الخمین سسنَدر الأمر، و الیوم صیغة ی الموضوعَ له فلازِلنا نَتحر

«المبحث الأول صيغةُ الأمر موضوعة للبعث و الإغراء: قد ذكرنا معان هيئاتِ الفعل الماض و المضارع و المشتقّات الاسمية
سابقاً[2] و بق بيان هيئة الأمر: و ه ‐عل ما يتبادر منها‐ موضوعةٌ للبعث و الإغراء و تُستعمل استعمالا إيجادياً (فالصیغةُ

توجِدُ البعث و التّحری) لا حائياً، بخلاف هيئة الماض و المضارع، فإنّها موضوعة للحاية (بلا إیجاد).

(التحری) و الفرق: أنّها موضوعةٌ لإفادة ذلك ،ةلاب المعلَّمة، و كإغراء جوارح الطير و الة و الإغرائيفهيئة الأمر كالإشارة البعثي
و إفهامه، فه مع إيجاد معناها مفهِمةٌ له (البعث) وضعاً، و أيضا إنّ انبعاث الحيوانات يون بيفية الصوت و الحركات و

الإشارات المورية لتشجيعها أو تحريها نحو المقصود، لن انبعاث الإنسان ‐بعد فهم بعث المول من أمره، و تحقّق موضوع
الإطاعة‐ لأجل مبادٍ موجودة ف نفسه كالخوف و الرجاء.»

فبالتّال إنّ المحقّق الخمین لم یضع الصیغةَ لأية نسبة إطلاقاً ‐سواء الإرسالیة أو الإیقاعیة أو...‐ و حیث إنّه ضمن أبحاثِ
"معان الحروف" قد تَبنَّ بأنّ الحروف قد ۇضعت للمعن الإسم فبالتّال قد اعتقدَ ف أبحاث الصیغة أیضاً بوضع الهیئة للبعث و

:أستاذِه قائلا مقولة قد تَصدّی إل ثم ،التّحری

«و ما قيل ‐من عدم تصور كون اللفظ موجداً[3]‐ وجيه لو كان ما (اللفظ) يوجد به توينياً، لا مثل مفاد الهيئات و الحروف
الموجِدة (ف عالم الاعتبار) فما أنّ حروف القسم و النداء موجِدات بنحو من الإيجاد لمعانيها (ف وعاء الاعتبار فإنّ العقلاء

یعتبرون تواجدَ النداء بهذا اللفظ) كما تقدّم[4] و ألفاظ العقود و الإيقاعات كذلك عند العقلاء، كذلك هيئات الأوامر وضعت لإيجاد
الإغراء و البعث (ف عالم الاعتبار لا التّوین) بل نرى أنّ بعض الألفاظ المهملة مستعمل لإغراء بعض الحيوانات كاللاب و
نبعثی ه ألفاظاً محدَّدةً لموجدة (اعتباراً) للإغراء و البعث بنحوٍ لا بالوضع (فیعتبر صاحب الحیوان مع حیوان غيرها، فه

.(ضعالحیوانُ من دون و

فما أفاده المحقّق الخراسان ‐من كونها موضوعة لإنشاء الطلب[5]، الظاهر منه أنّه (الطلب) غير البعث و الإغراء‐:

‐ إن كان مراده (من الطلب الإنشائ) الطلب الحقيق المتّحد مع الإرادة عل مذهبه[6] كما ذهب إليه بعض آخر[7] حتّ يون
معن «اضرِب» اريد منك الضرب، فهو ممنوع، و السند التبادر.

‐ و إن كان المراد (من الطلب الإنشائ) الطلب الإيقاع، فلا نَتصور غير البعث و الإغراء شيئاً آخر نسميه الطلب حتّ ينشىه
المتلّم بداع البعث، و مع فرضه (شیئاً آخر غیر البعث) مخالف للتبادر و التفاهم العرف ف كل لغة.»
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ةاً للطّلب ‐کمصداقیتُعدُّ مصداقاً خارجی "یغة والمعنالص افعل و إنّما مجموعةُ "لفظ عدّ موضوعاً لصیغةإنّ الطَّلب لا ی فبالتّال
زید للإنسان‐ لا أنّ الصیغةَ قد ۇضعت للطلب ثبوتاً فإنّ الواضع قد وضع قالب "افعل" لإیجاد التّحری فحسب فالصیغةُ لا

تُضاه عبارةَ: أطلُب من. أساساً، بل حینما یصدِر الصیغةَ بمعناها الحقیق فأنّما قد ذَکر مصداقاً للطّلَب، و عل هذا المنوال،
لا أنّ الصیغةَ نفس ةله ‐البعث‐ بالدّلالة الالتزامی الموضوع هو لازم حا بأنّ الطَّلبقد صر و العراق النّائین قَینّتَجِد المحق

الطّلب بالدلالة المطابقیة.

:المحقّق الخمین مقالة عل قّو نُعل

ات‐ فبالتّالوینیّات أم التالاعتباری ف دُ بأنّ اللفظَ لا یوجِدُ شیئاً إطلاقاً ‐سواءنَعتق و الحائري شتالر قَینّإنّا وفقاً للمحق :1. أولا
قد رفضنا معتقدَ المشهور ‐بأنّ الإنشاء هو إیجاد المعن باللفظ اعتباراً‐ إذ قمةُ طاقة الألفاظ ه أن:

· تَح لنا عن الحقائق النّفسانیة فحسب و حینما أظهر المتلّم هذه الألفاظَ فسیعتبِر العقلاء أموراً ‐کالزوجیة أو المعاملة أو...‐
عل وفق هذه الألفاظ، فلیستِ الألفاظُ مهملةً إذ قد وضعها الواضع لمعانٍ محدَّدة، إلا أنّ مهِمتَها الوحیدةَ ه أن:

قاطبةً هم ةالاعتباراتِ العرفی نشاإنّ م اً، فبالتّالوینیاً أو اعتباریعتبروا فحسب لا أن توجِدَ أمراً تی م العقلاء لتُولّدَ موضوعَ ح ·
المعاملة ف و القبول الطّرفانِ الإیجاب بأنّه لو أنشا ح المحقّق النائینفحسب لا الألفاظ نظیر ألفاظ العقود حیث قد صر العقلاء

لاعتبر العقلاء الأثر الخاص ‐کالملیة و...‐.

2. أساساً إنّ عملیةَ الإنشاء ‐بواسطة الفَم‐ یعدُّ من الواقعیات الخارجیة ‐کالتابة‐ لا من الاعتباریات الذّهنیة، و حیث إنّه من
الوجوداتِ الواقعیة فلا یمنُه اعتبار شی اعتباريٍ ف الذّهن و الاعتبار سوی باعتبارِ العقلاء إذ لا تَناسب (و لا سنخیةَ) بین نفسِ

اللفظ و نفسِ الاعتبار.

فالحصیلةُ ه أنّ تَحقیقةَ المحقّقین الرشت و الحائري ه تُعدّ تحقیقةً ناجحةً و صائبةً تماماً.

-------------------------
.ص243 قم ‐ ایران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمين .Vol. 1 .علم الأصول [1] مناهج الوصول إل

[2] و ذلك ف الصفحة: ٢٠٥ و ما بعدها.
[3] درر الفوائد ٤٠:١ و ٤٢

[4] و ذلك ف صفحة: ٧٢ و ٩٤-٩٥
[5] الفاية ١٠٢:١.

[6] نفس المصدر السابق ٩٣:١-٩٥.
[7] مفاتيح الاصول: ١٠٩ ‐ سطر ١٢-١٤، نهاية الأفار ١٧٣:١


